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  متطلبات التحول إلى مصرف إسلامي

  

  :تمهيـــد 

إن تحول البنك التقليدي إلى العمل المصرف الإسلامي يتطلب الالتزام 
بفلسفته وأسسه وأنشطته، وإن تحديد طبيعة هذا التحول يتطلب تبيان خصائص 
أعمال المصارف الإسلامية التي تميزها عن الأعمال المصرفية غير الملتزمة 

  . التي تحكم مسيرتها بالمنهج الإسلامي، أينما كانت بيئتها أو النظم

على أن وصف العمل المصرفي بأنه إسلامي لا يستقيم بمجرد ظهور ذلك 
الوصف في تسمية البنك، أو الشعار الذي يرفعه، أو رغبة مؤسسيه وحماسة 
مساهميه، بل لابد من توثيق ذلك الالتزام في مستندات التأسيس أو قرارات 

  .ليات الكفيلة بتحقيق ذلك التحول، ولابد أيضا من توافر الأجهزة والآ

وهناك قضايا خاصة تنشأ عن تحول البنك التقليدي إلى بنك إسلامي تتعلق 
بالأنشطة موضوع التحول، وبالآثار المترتبة عليه بالنسبة لما هو غير مشروع من 
حقوق للبنك أو التزامات عليه، وكذلك الآثار على الموجودات المحرمة من سلع 

بل التحول، وما إذا كان التحول برغبة من أصحاب حقوق وخدمات لدى البنك ق
  .الملكية، أو من جهة راغبة في شراء البنك وتحويله 

 في أسباب التحول حيث صنفها ضمن ثلاثة أطر )1(وهناك تفصيل لبعض الباحثين
  :هي 

o  السبب العقدي وهو الإيمان باالله والانصياع لأمره ونهيه.  
o  حظر الربا من نصوص مع والسبب الشرعي وهو ما جاء في

  .استحضار التوبة 
o  والسبب الاقتصادي وهو تحقيق العدالة، والحد من تركيز السلطة أو

التضخم، أو البطالة، أو المضاربات المصطنعة، وذلك بإحلال نظام 
  .المشاركات محل نظام الفائدة

وقد صدرت البحث بالكلام عن  فلسفة ووظائف العمل المصرفي الإسلامي 
ه الرئيسة والأسس التي تقوم عليها، بحيث يتضح الفرق بين البنك التقليدي وأنشطت

                                                 
  .1992سعود محمد الربيعة، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ، مركز المخطوطات بالكويت   )1(
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والبنك الإسلامي من خلال التطبيقات العملية، مع نبذة عن مبدأ التدرج الذي لا 
  .يستغنى عنه في هذا المجال 

  

  
  فلسفة العمل المصرفي الإسلامي

  

ي يحملها، والدور المراد بفلسفة العمل المصرفي الإسلامي طبيعة الرسالة الت
ويشمل ذلك أهدافه . الذي يقدمه في مجال أعمال البنوك بشتى أنواعها وصورها 

ومبادئه العامة التي تشكل مظلة تحفظ له مقوماته وتصون خصائصه عن الذوبان 
أو الضمور بسبب المزاحمة القائمة المتمثلة في العمل المصرفي التقليدي، وهي 

 عدة وعتاداً، وهي أشد خطورة من أي مزاحمة في مزاحمة أقدم ميلاداً، وأقوى
مجال آخر، للتداخل بين الجوانب الفنية المصرفية التي هي صعيد مشترك 
والالتباس في العمليات بالرغم من اختلاف الرؤى والاتجاهات والتشابه في آثارها 

  .ونتائجها 

 على أن تلك القوة ـ بحسب الظاهر ـ في المنهج التقليدي تحمل بذور
 الضعف ووجوه النقص وتمتلئ بالمتناقضات والاختلافات، وليس ذلك مستغرباً 

   .)) 2ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 

  :خصائص العمل المصرفي الإسلامي 
أما خصائص العمل المصرفي الإسلامي التي توضح فلسفته فلا يتسع المقام 

 ـ مختلفة عن خصائص العمل المصرفي التقليدي لسردها جميعها، ولكنها ـ قطعاً
  :ويتضح ذلك من استعراض ثلاثة عناصر 

  :العنصر الأول 
التزام المصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمالها 

  .وعملياتها

أما المصارف التقليدية فليس عندها أي التزام بالشريعة، بل على العكس من 
جات المالية ـ في ظل الظروف الحالية ـ في مجال الائتمان ذلك فإن معظم المنت

                                                 
  82/سورة النساء   )2(
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أو السندات أو أدوات السيولة هي من منشأ غريب عن المعطيات الإسلامية، وذلك 
  .بسبب اختلاف الأسس والمبادئ التي تنبثق منها، أو بسبب طرق التنفيذ 

تخدم في ولا غرابة إذا أخذنا في الاعتبار الاختلاف الجذري بين المعيار المس
الشريعة، وهو الحلال والحرام، أو الطيبات والخبائث، أو المصالح والمفاسد 
بالمنظور الشرعي، وبين المعيار المادي البحت المتبع في الفكر الاقتصادي، وهو 
المنفعة، أو القيمة المادية، أو العائد المضمون لرأس المال نفسه دون أي اعتبار 

  .آخر 

يعة أغلقت باب الكسب الذي لا يستند إلى مبدأ وكما هو معلوم فإن الشر
الضمان وتحمل التبعة، وهو الربا بشتى صوره وأساليبه المباشرة، لأنه ظلم، 
وليس فيه قيمة مضافة، ولا تنمية، بل تنشأ عنه طبقات طفيلية تحصل على المال 
دون بذل جهد أو تحمل مخاطرة، وفي الوقت نفسه قدمت الشريعة البدائل 

) من بيوع وإجارات (  وهي المشاركات بأنواعها، والمبادلات بأنواعها الصحيحة
لأن التعامل فيها يرتبط بأصول ومنافع، ويحقق مبدأ التوازن بين الريع 

" الخراج بالضمان :" والمخاطرة، المنصوص عليها في قوله صلى االله عليه وسلم 
  ) .الغنم بالغرم ( الذي استمد منه الفقهاء قاعدة 

كانت الأسواق المالية العالمية بوضعها الحالي مشتملة على كثير من وإذا 
المحرمات الشرعية فإن من القواعد الثابتة في شريعتنا الغراء أنه ما حرم االله شيئا 
إلا أباح في مقابله ما يغني عنه، فحرم الربا وأحل البيع والسلم والمضاربة 

يحرم االله شيئاً يحتاج الناس وغيرها من المعاملات المشروعة، ولا يتصور أن 
  .إليه، ولا يجدون بديلاً عنه 

    :العنصر الثاني 
اختلاف وظائف المصارف الإسلامية في جوهر معاملاتها اختلافاً جذرياً عن 

  .المصارف التقليدية التي أخذت بنموذج البنوك الغربية في معاملاتها 

الإسلامية يتمثل في وبيان ذلك إن الأساس العام الذي قامت عليه المصارف 
عدم الفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا، فكما يجب مراعاة ما شرعه االله في 
العبادة يجب مراعاة ما شرعه في المعاملات بإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه، 
. واعتماد الشريعة الإسلامية أساساً لجميع التطبيقات، واتخاذها مرجعاً في ذلك 

حريم الربا، واعتبار النقود وسيلة للتبادل ومخزناً للقيم ومن أبرز مظاهر هذا ت
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وأداة للوفاء ، وأنها ليست سلعة، وليس لها قيمة زمنية إلا من خلال ارتباطها 
  .بالتعامل بالسلع بشروطها الشرعية

إن فلسفة هذه الوظائف للمصارف الإسلامية تعتمد مبدأ أن ملكية الإنسان 
 لهذا الكون، وهي نظرية الاستخلاف التي تقوم على مقيدة بما حدده المالك المطلق

أساس أن المال الله عز وجل والإنسان مستخلف فيه لعمارة الأرض، وهذه النظرة 
الدينية هي الأسـاس في اعتبار المال وسيلة وليس غاية، وأن هناك أهدافاً سامية 

ي صميم للتملك ، وهذه النظرة ليست من صنع اجتهاد فقهي أو فكري وإنما هي ف
التشريع السـماوي وجاءت بها النصوص الصريحة في القرآن والسـنة فمن ذلك 

  وكذلك قوله تعالى ))3  هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيهاقوله تعالى 
آمنوا باالله ورسوله، ووأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 

   .))4لهم أجر كبير

سان مستخلفاً على هذا المال فإن ملكيته لـه مربوطة بهدف وما دام الإن
ومقيدة بشروط من استخلفه، بأن يحصل عليه بالأساليب التي ارتضاها، وأن ينميه 
بالوسائل التي شرعها، وأن يستخدمه فيما يحل له وأن لا ينسى حق االله فيه، وهذه 

  . إلى التوزيع القيود تكفل تنظيم الدورة الاقتصادية بكاملها من الإنتاج

وقد جاءت أهداف التملك مبينة بغاية الوضوح والاستيعاب لما فيه خير 
 الإنسان وإصلاح مجتمعه وبيئته وقبل ذلك كله رضا ربه بقـول االله تعـالى 

وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة، ولا تنس نصـيبك من الدنيـا، وأحسن كما 
  ).)5الأرض، إن االله لا يـحب المفسدينأحسن االله إليك، ولا تبغ الفسـاد في 

  :العنصر الثالث 
اختلاف علاقة المتعاملين مع المصارف الإسلامية عنها في المصارف 
التقليدية فالعلاقة لدى المصارف الإسلامية تستبعد أهم ما تعول عليه المصارف 
التقليدية، وهو عنصر الفائدة على الاقتراض والإقراض، حيث تقترض أموال 

غير على أساس الفائدة الربوية، ثم تقرض تلك الأموال بالفائدة في حين أن ال
المشاركة في ( المصارف الإسلامية تستقبل أموال الغير على أساس المضاربة 

وذلك من خلال حسابات ) الربح بتقديم المال من المستثمر والجهد من المصرف

                                                 
   62/ هودسورة  )3(
  7/سورة الحديد  )4(
  77/سورة القصص  )5(
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يغ استثمارية بعضها على الاستثمار، ثم يقوم المصرف باستثمار تلك الأموال بص
أساس المضاربة أو المشاركة في الربح والخسارة وبعضها على أساس المعاملات 

   .)6(الآجلة المشروعة

هذا، وان من المبادئ الهامة في النظام المصرفي الإسلامي عدم الأخذ 
بمفهوم اختلاف قيمة النقد لذاته لاختلاف تواريخ استحقاقه المعترف به في النظم 

قليدية، وبدلاً من ذلك أخذت المصارف بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة الت
المستند إلى مفهوم الخراج بالضمان ومفهوم الغنم بالغرم ، إلى جانب الصيغ 
الأخرى المعنية من التجارة المشروعة، واستبعدت مبدأ التكلفة المقررة لرأس 

، واجتنبت الربا بأنواعه ولم تتخذ المال من خلال الفائدة الربوية المرتبطة بالتمويل
  .من القرض وسيلة من وسائل الاستثمار 

ومن معالم فلسفة العمل المصرفي الإسلامي أن تلك المصارف تراعى في 
 لأموالها الذاتية والأموال التي تقبلها تحقيق الربح الحلال والنفع العام ااستثماراته

  ..للمجتمع وتمويل المشاريع

المصرف للأموال على أساس عقد المضاربة التي هي وتتم عملية قبول 
أرباب (شركة في الربح بين المال والعمل، وتنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار 

الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام ) المضارب ( والمصرف ) المال
ي باستثمارها، واقتسام الربح حسب الاتفاق وتحميل الخسارة لرب المال إلا ف

أو تقصيره أو مخالفته للشروط فإنه يتحمل ) المضارب( حالات تعدي المصرف 
  .ما نشأ بسببها 

وطريقة تحقيق الريع للمصرف بحسب العلاقة التعاقدية بينه وبين 
  :المستثمرين تتم على النحو التالي 

يقوم المصرف ـ بصفته مضارباً ـ بإدارة استثمارات أموال الغير لقاء 
الاستثمار على أساس عقد المضاربة ويستحق تلك النسبة في حال نسبة من ناتج 

تحقق الربح فقط وإذا لم يتحقق ربح خسر المصرف جهده وتحمل صاحب المال 
 .الخسارة المالية 

                                                 
  ) .21(أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الفقرة  )6(
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كما قد يقوم المصرف بإدارة استثمارات أموال الغير بأجر مقطوع أو نسبة 
جر، ويستحق هذا الأجر من المال المستثمر ، وذلك على أساس عقد الوكالة بأ

   .)7(بأداء العمل سواء تحقق ربح أم

مما سبق يتبين أن العمل المصرفي الإسلامي لـه فلسفة مختلفة تماماً عن 
فلسفة المصارف التقليدية، ذلك أن تلك المصارف تتاجر في النقود عن طريق بيع 

امل في السلع وشراء الائتمان والتكسب من الفرق، فهي قائمة على الربا وليس التع
  .أو الخدمات، باستثناء الخدمات المصرفية الخالية من المخاطرة 

أما البنوك الإسلامية فهي تتقيد بوظيفة النقود التي هي تسهيل انتقال السلع 
والخدمات وتتجنب الربا أخذاً أو إعطاء، وتحل محله المشاركة سواء بين مال 

فالربح من ) مضاربة الشرعية ال( أو بين جهد ومال ) شركات الأموال(ومال 
( أو عمل ) كالمبادلات وشركات الأموال( منظور الشرع لا يستحق إلا بمال 
  ).كشركة الوجوه(أو ضمان ) كالإجارة وشركة الصنائع والمضاربة 

ومن فلسفة العمل المصرفي توقع المخاطر وتحملها بالرغم من السعي 
أخذ مخاطر ولا تقدم إلا على ما هو لتقليلها، في حين ان البنوك التقليدية لا ت
إذ لا عبرة بالطوارئ التي لا يمكن ( مضمون النفع بحسب الأصل والطبيعة 

وتجعل تبعة الخسارة على المقترض الذي تشترط عليه منفعة عن القرض ) تفاديها 
ويلتزم هو الأداء مهما كانت الظروف ، أو تأخذ عن الضمان عائداً مهما كانت 

  .الذى يدخل فيه المستفيد من الضمان نتائج النشاط 

  

  :التدرج في تطبيق التحول إلى مؤسسة مالية إسلامية 
 مأخوذ من الدرجات، فهو الترفع من درجة – كما يدل معناه لغة –التدرج 

إلى أخرى لتحقيق الوصول إلى ما لا يوصل إليه إلا بارتقاء تلك الدرجات، وهو 
 هو التطبيق الجزئي المتتابع إلى أن يستكمل ضد الفورية أو الطفرة وبعبارة أخرى

  .التطبيق الكلي 

  :وللتدرج مجالان 
التدرج في التشريع، وهو ما وقع في زمن نزول التشريعات من الانتقال   /1

مما هو أدنى حالاً إلى ما هو أعلى منه في التكليف كتحريم الخمر في 

                                                 
   .10 – 8مفاهيم المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الفقرات   )7(
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الكريم وهى قوله المراحل الأربع المعروفة والمبينة نصوصها في القرآن 
 بجعل اثم الخمر أشد من ))8تتخذون منه سكراً ورزقا حسناتعالى 
، ثم النهي المطلق )10(، ثم المنع من قربان الصلاة في حالة سكر)9(نفعها
  الخ ..، وكذلك تشريع العدة، وتحريم الربا )11(عنها

/   التدرج في التطبيق، وهو تقرير حكم أمر من حل أو حرمة، واختيار
لمرحلية في تطبيقه، لا على اعتقاد ان التحريم أو التحليل متدرج بل ا

  .تنفيذه هو المتدرج 

ولا يصار إلى التدرج في التطبيق إلا عند توافر الأسباب المقتضية لـه، 
 يجب مثل خوف الإخفاق في التطبيق الفوري الكامل، أو تعذره لقيام علاقات

  . المؤسسات التقليدية إلى إسلامية مراعاتها وهذان السببان قائمان في تحول

وقد عرض موضوع التدرج في تطبيق التحول للالتزام بالشريعة في ندوة 
البركة السادسة عشرة للاقتصاد الإسلامي، وصدرت بشأنه فتوى مشتملة على 
الضوابط والمستند الشرعي والتاريخي من العهود الإسلامية الأولى ونص هذه 

  :الفتوى ما يأتي 

انع من التدرج في تنفيذ المتطلبات الشرعية للتحول للالتزام بالشريعة، لا م" 
  .إذا اقتضته الظروف الواقعية للمؤسسة، لتجنب حالات التعثر أو خطر الانهيار 

من تحريم أو ( ولا بد في التدرج للتحول من المحافظة على الصفة الشرعية 
  .اؤها بسلوك خطة التدرج للممارسات التي أرجئ إلغ) كراهة أو بطلان أو فساد 

ومستند ذلك أنه قد يكون وسيلة متعينة لتحقيق هذا المقصد الشرعي، وان 
نجاح التحول يتطلب كثيراً من الإجراءات التي تحتاج إلى إعداد فضلا عن إيجاد 

  .البدائل لما يستعد من تطبيقات ممنوعة، وتأهيل الطاقات البشرية للتنفيذ الصحيح 

ليفة الراشد عمر بن عبد العزيز دون معارضة من الفقهاء وقد عمل بذلك الخ
في عهده من الصحابة والتابعين حيث كان يزيل المفاسد والمظالم بالتدرج، تجنباً 

                                                 
   97/سورة النحل  )8(
   .219/سورة البقرة   )9(
   .43/سورة النساء   )10(
  90/ ة المائدة سور  )11(
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لمخاطر التغيير الفوري الشامل لو لم يسلك ذلك المنهج الذي التزمه وأعلنه لمن 
   .)12(توقعوا منه الإبطال الفوري الشامل للمظالم

ق بالتدرج سلوك السبل المؤدية إلى تصحيح المعاملات كلما أمكن ومما يتعل
ذلك، من خلال المبادئ الشرعية في التفرقة بين العقود الباطلة والعقود الفاسدة 
التي يترتب عليها بعض الآثار الشرعية بالقبض أو بإلغاء الشروط الفاسدة المقترنة 

   .)13(بها أو إزالة سبب الفساد

، أو )الأنشطة (  يمكن تصورها بحسب الموضوع هذا، وللتدرج طرق
  .الزمن، أو الجمع بين المنهجين مع تناقص المنهج التقليدي 

التحول الموضوعي النسبي بالتزام التخلص بنسب متزايدة من   -أ 
التطبيقات غير المشروعة، وذلك بعدم تجديد العقود القائمة وعدم 

يملكه البنك المتحول، الدخول في عمليات جديدة تقليدية وهذا أمر 
لأنه كما يحق لـه رفض التعامل لأسباب تتعلق بشخص العميل أو 
ظروفه يمكنه الإحجام لسبب العمليات الشرعية وتنقص نسبة 

  .العمليات غير المشروعة

وضع مدة زمنية يجب التحول التام بانتهائها، وعلى هذا التصور لا   -ب
تقليدي منها، وإنما يربط يتم قياس نسبة الأنشطة ومراعاة تناقص ال

فإذا حددت مدة التحول بثلاث سنوات حسبما قررته . ذلك بالزمن 
بعض الفتاوى فإنه يجب تمام التحول بانتهائها، كما ينبغي التنفيذ 

  .التدريجي بربط تناقص النسبة بمضي أجزاء تلك المهلة الزمنية 

ين أحدهما الجمع بين المنهجين الإسلامي والتقليدي، بإيجاد مسار  -ج
للعمليات الإسلامية، والآخر للعمليات التقليدية مع تخفيض نسبتها 

  .إلى ان تنتهي تماما

ولا يخفى مـا في هذا التصور من الأخذ بالازدواجية لكن 
  .مع التزام تناقصها لصالح التطبيقات الإسلامية 

                                                 
  . ، وخبر عمر بن عبد العزيز رواه عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز 16/7فتاوى ندوات البركة، الفتوى   )12(
جاسم الشامسي .  ، وقفات في إعادة هيكلة المؤسسات المالية الإسلامية د11أحمد علي عبد االله .تجربة إسلام المصارف في السودان د  )13(

2.  
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وعلى هذا التصور فإن البنك المتحول يضع في متناول 
لاً متكاملاً وفق أحكام ومبادئ الشريعة العملاء تطبيقا شام

الإسلامية، وإلى جانبه التطبيق التقليدي القائم أصلا مع تنقصه 
  .بحيث ينتهي تماما مع انتهاء الجدول الزمني لإتمام التحول 

والواجب أنه في جميع التصورات المذكورة أن لا يقوم البنك المتحول بإبرام 
  .عقود جديدة غير مقبولة شرعاً 

  

  
  الإجراءات المختلفة للتحول 

  

يتطلب إعادة هيكلة البنوك للتحول إلى الالتزام بالشريعة أنواعاً من 
  :الإجراءات يمكن تجميعها في ثلاثة 

إجراءات إدارية إصلاحية تعالج الوضع الجديد وتزيل الأسباب التي قد  
 .تؤدي لضعف البنك وتخلفه من حيث النجاح الاقتصادي  

 موجهة هادفة للمرحلة الجديدة لإيجاد المظلة القانونية إجراءات نظامية 
 .للتحول ويوفر الآليات الملائمة له والجداول الزمنية لمراحله 

  .إجراءات علاجية للأوضاع السابقة غير المنسجمة مع مسيرة التحول  

أما الإجراءات الإدارية فإنها تمثل عنصراً مشتركاً لكل خطة إعادة هيكلة 
ها، وذلك بوضع خريطة تنظيمية لتحديد مسئولية الإشراف مهما كان هدف

وتخصص الوظائف والوحدات التنظيمية والتنسيقية ومراكز اتخاذ القرارات 
وتوفير المعلومات خلال مبادئ تنظيمية معروفة تعتبر أساساً ومقاييس للتنظيم 

  .الجديد الملتزم بالشريعة 

ف الأسلمة لأنشطة البنك فأهمها وأما الإجراءات النظامية الموجهة لتحقيق هد
  :ما يلي 

تعديل عقد تأسيس المصرف ونظامه الأساسي، لإيجاد المستند القانوني  
 .للتحول 
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وضع المواصفات اللازمة للتوظيف الجديد أو تدريب الموظفين  
 .الحاليين مما يلائم التحول 

 مدقق – مستشار –هيئة ( إيجاد آلية التوجيه أو المراقبة الشرعية  
 ) . فتاوى – عقود نمطية –شرعي داخلي 

فتح الحسابات المتنوعة الملائمة للمصارف الإسلامية بديلاً عن  
 والإقراص وهذا كله بالإضافة إلى إعادة تصميم ضحسابات الاستقرا

 .الهيكل التنظيمي الملائم وإعداد الجداول الزمنية لمراحل التحول 

ذا المجال، لأنها تتعلق بتركة مثقلة وأما الإجراءات العلاجية فهي الأهم في ه
  .بالديون والالتزامات التي لا سبيل إلى تغييرها إلا بموافقة الأطراف ذات الصلة 

وفيما يلي نماذج للأوضاع السابقة غير المنسجمة مع مسيرة التحول التي 
  .تتطلب حلولا شرعية 

للبنك، وتنقسم المعالجات للأوضاع غير السوية شرعاً إلى معالجة حقوق 
والتزامات على البنك وتوفير الموارد المشروعة، والاستثمارات المشروعة، بديلاً 
عن الأنشطة غير المشروعة في توفير مصادر الأموال واستخداماتها، وسيأتي فيما 

  .بعد تفصيل تلك المعالجات الشرعية 

  :إيجاد الآليات اللازمة للتحول 
ا خطوات التحول، ومن ثم تكفل لا بد من تكوين الأجهزة التي تتحقق به

استمرار الالتزام بمبادئ وأحكام الشرعية الإسلامية في تطبيقات البنك جميعها بعد 
  .التحول 

وبالإضافة للإجراءات النظامية التي تمثل مظلة قانونية للتحول كتعديل النظام 
 الأساسي وتضمينه البنود التي تحصر تعاملات البنك فيما هو مشروع فإن هناك

  :آليات محددة مثل 

تكوين لجنة تحضيرية شرعية توجه البنك نحو التحول ولا سيما في   -أ 
 وهذه اللجنة –حال التدرج، وقد رأينا أنه هو الطريق العملي للتحول 

يجب أن تضم بعض الفنيين والقانونيين لطبيعة هذه المرحلة المخضرمة 
ة فيها ولاسيما ولا بد أن تكون قراراتها ملزمة مع ضرورة المرون. 

من حيث التدرج وان تعنى بإيجاد البدائل أكثر من إبداء الرأي لأنه 
  .معروف 
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ثم بعد التحول التام يتم تعيين هيئة رقابة شرعية تقوم بجميع المهام   
المنوطة بالهيئة كما هو مبين في معيار الضبط بشأن الرقابة الشرعية 

  .الصادر عن الهيئة 

ن داخليين للقيام بالمهام المنوطة بهم خلال التحول تعيين مدققين شرعيي  -ب
وبعده طبقاً لما هو مبين في معيار الضبط بشأن الرقابة الشرعية 
الداخلية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

  .الإسلامية 

تصميم النماذج والعقود والسجلات التي يتطلبها العمل المصرفي  -ج 
 باقتباس عقود بعض البنوك الإسلامية، أو تعديل عقود الإسلامي سواء

  .البنك نفسه لتكون محققة للغرض 

تنظيم دورات تدريبية للعاملين في البنك المتحول بشتى مستوياتهم مع   -د 
 بل الاستمرار في –إعطائها صفة الوجوب وربط الترقيات والحوافز 

  . بالاشتراك فيها –البنك 

ة للعاملين في البنك المتحول فيما هو مشترك بينهم تنظيم لقاءات توعي -هـ 
  .من أسس ومبادئ وعمليات، مع شمول اللقاءات لعملاء البنك

أسلمة الوظائف بتعديل محتواها وأهدافها وإجراءات عملها   -و 
  .وصلاحياتها ومسئولياتها 

  

  
  التعامل مع البنوك الأخرى 

  

  :التعامل مع البنك المركزي   /أ
 من التعامل مع البنك المركزي سواء قبل التحول أو بعده لا مناص للبنك

وإذا كان التعامل قبل التحول قائماً على أساس الإيداع بفائدة، أو الاقتراض بفائدة 
مقابل ضمانات معينة، وقد يتم الاقتراض عن طريق إعادة خصم الكمبيالات التي 

  .لدى البنك التقليدي 
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  :ي والبدائل لهذه التعاملات كما يأت

في حالة الإيداع، ولا سيما للاحتياطيات القانونية فإن البنك بعد التحول إما  
أن يودع بدون فائدة وإذا أعطيت إليه فائدة بحسب الأنظمة فإنه يجنبها 

وإما أن يتم الاتفاق مع البنك المركزي . ويصرفها في وجوه الخير 
مارات أو بإيداع أوراق مالية سهلة التسييل، كشهادات أسهم الاستث

الكمبيالات، أو يتفق معه على تقديم تمويلات مؤجلة السداد ولاسيما في 
 .مجال المواد التموينية 

في حالة الحاجة للحصول على سيولة باعتبار أن البنك المركزي هو  
المسعف الأخير للبنوك فإن البنك بعد التحول لا يمكنه الاقتراض بفائدة 

كنه تلقي أموال من البنك المركزي على كما تفعل البنوك التقليدية، ويم
أساس المضاربة الشرعية بفتح حسابات استثمارية مطلقة أو مقيدة، وإذا 
كان البنك المركزي يصر على تحديد العائد فإنه يصار إلى تقييد 
المضاربة بأن يكون موضوعها إجراء مرابحات تحقق ربحاً يزيد عن 

ي ويتم توزيع الأرباح بحصول نسبة معينة تمثل ما يريده البنك المركز
مع . البنك المركزي على تلك النسبة وحصول البنك على ما زاد عنها 

ولا يجوز الالتزام .. مراعاة أن تكون تلك النسبة مما يتوقع تحقيقه 
  .بتلك النسبة لو لم تتحقق من هذه الآلية 

  :التعامل مع البنوك التقليدية   /ب
التعامل مع البنوك التقليدية ولا سيما لا يستغني البنك بعد التحول من 

  .الخارجية لإجراءات الاعتمادات أو التحويلات 

والبديل عن فتح حسابات بفائدة هو فتح حسابات جارية والاحتفاظ برصيد 
وإذا حدث انكشافه وطولب البنك بفائدة فإن السبيل لعدم دفعها الاتفاق . دائن دائماً 

صدة تعويضية بمبالغ وفترات يحصل بها إطفاء مع البنك التقليدي على إيداع أر
  .وقد صدرت بشأن ذلك فتوى من إحدى ندوات البركة . المطالبة بالفوائد 

  :التعامل مع البنوك الإسلامية   /ج
يجب توجه البنك بعد التحول إلى التعامل بشكل واسع مع البنوك الإسلامية 

  :الداخلية والخارجية وذلك بشتى الفرص المتاحة 
 .دل الحسابات الجارية والاستثمارية المطلقة والمقيدة تبا 
 .تبادل مهام المراسلة في مجال الاعتمادات والتحويلات  
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 .فتح الاعتمادات عن طريقها، والقيام بخدمات الاعتماد لعملائها  
 .إيداع الفوائض من السيولة على أساس المضاربة والمشاركة  
  .إجراء عمليات التمويل المجمع معها  

  
  

  الخدمات المصرفية ومقتضى التحول 

  

 هي الأعمال تقدمها البنوك لعملائها للحصول على ما )14(الخدمات المصرفية
يقابلها من أجور دون تعرض لمخاطر التجارة أو مخاطر الائتمان، وقد تؤول 

   .)15(بعض الخدمات إلى ائتمان ولكنه ليس مقصوداً

نوني والشرعي لها إلى خدمات وتنقسم الخدمات المصرفية حسب التكييف القا
 وخدمات تقوم على أساس الوكالة – وهي الأكثر –تقوم على أساس الإجارة 

بأجر، ولها حكم الإجارة من حيث الشروط والآثار ومنها اللزوم فلا يحق لأحد 
الطرفين الفسخ من طرف واحد، وخدمات تقوم على أساس الكفالة، وخدمات تقوم 

  .على أساس الحوالة 

ي يهمنا في هذا الموضوع تلك الخدمات التي قد تتبع تقديم البنك ائتماناً والذ
أو تسهيلاً بعمولة، وفيما يأتي بيان هذه الخدمات بصورتها التقليدية مع بدائلها 

  .الشرعية 

  :الاعتمادات المستندية بنوعيها  /1
الاعتماد بالقبول، وهو الذي يلتزم فيه البنك بأداء مبلغ الاعتماد   /أ

لمؤجل بمجرد حلول الأجل، وهو الذي يتم فيه سحب كمبيالة يوقع ا
عليها البنك بالقبول ويضيف البنك التقليدي فوائد على المبالغ 

  .المدفوعة عن العميل لصالح المصدر 
الاعتماد بالاطلاع، وهو الذي يدفع فيه البنك المبالغ المتعلقة بعملية   /ب

 المورد، وذلك عند وصول الاعتماد الذي طلب العميل فتحه لصالح
مستندات شحن البضاعة وهذا الاعتماد يقوم على أساس الدفع عن 

                                                 
علي جمال الدين عوض، وعقود الخدمات للدكتور محمد حسني .  تعريف هذه الخدمات إلى كل من عمليات البنوك ديرجع في  )14(

  .وإدارة الأعمال المصرفية، زيادة رمضان ، موسوعة البنوك الإسلامية 
  .موسي آدم عيسي . إلى الالتزام بالشريعة ، د‘تحول المؤسسات التقليدية   )15(
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العميل للمبالغ بفائدة قد يكون الدفع لكل المبلغ أو للجزء الذي لا يمكن 
  .للعميل أداؤه 

 إقراض بفائدة، وهو أمر إضافي نودفع البنك عن العميل في هذين الاعتمادي
عتماد التي هي أجرة مشروعة عن الخدمات التي للحصول على عمولة فتح الا

  .يقوم بها البنك 

والبديل المشروع لهذا الاعتماد بنوعيه هو دخول العميل مع البنك المتحول 
بعملية مرابحة منذ البداية إما مباشرة، أو عن طريق توكيل البنك للعميل إذا 

   .)16(اقتضت بعض الظروف ذلك

  :رفية خطاب الضمان، والكفالات المص  /2
هذه الخدمة تقوم على أساس الكفالة وهي إما خطاب ضمان وهو التعهد بدفع 
مبلغ للمستفيد من خطاب الضمان بمجرد طلبه خلال فترة محددة دون أي قيد أو 

فإذا أدى . شرط أو اعتراض من طالب الخطاب أو المطالبة له أولاً أو امتناعه 
ائد على المبلغ تبعاً لأجل سداده البنك عن العميل قيمة خطاب الضمان يضيف فو

وهذه الفوائد بالإضافة إلى تحصيل عمولة الضمان من العميل . من قبـل العميل 
 أجرة عن الخدمة المصرفية وهي إصدار – حسب التكييف الشرعي –وهـي 

الخطاب، وهذا إذا حددت بحسب ما يبذل من جهد إداري وكتابي في الإصدار، 
 ولو –عي فيه مبلغ الضمان وأجله فإن هذه الزيادة وأما إذا زاد عن ذلك ورو

) تسهيلات ( تخفي مقابلاً عن الضمان الذي هو استعداد للإقراض –سميت عمولة 
  .وذلك إذا طولب البنك بالأداء حيث يؤدي ويضيف فوائد عما أداه عن العميل 

 أما الكفالات المصرفية فإنها تقبل فيها الشروط المتفق عليها بين المدين
  .والكفيل، أو اشتراط امتناع الأصيل عن الأداء 

 كما سبقت –والدليل الشرعي لخطابات الضمان والكفالات المصرفية هو 
 تحصيل عمولة عن الإصدار فقط، ومنح الضمان بدون مقابل، وإذا أدى –الإشارة 

البنك عن المكفول يكون على سبيل القرض المشروع مع حق البنك في التنفيذ 
يده من ضمانات أو إجراء المقاصة بين مبلغ الضمان وما للعميل من على ما ب

   .)17(مبالغ في حساباته المختلفة

                                                 
  .، المرجع السابق موسي آدم عيسي .د  )16(
 – 19)مرجع سابق(موسي آدم عيسي .، ود)12/2) (12(ينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن خطاب الضمان ، قرار   )17(

20.   
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  أثر التحول على استقطاب الأموال 

  )العمل المصرفي الإسلامي في مجال الموارد(

  

يتم استقطاب الموارد في العمل المصرفي الإسلامي بالصيغ والأدوات 
المجال لتنفيذ العمليات وذلك بعد الاعتماد لها أو والعقود التي تستخدم في هذا 

استمدادها أصلاً من الجهة الشرعية المنوط بها التنظير للمصرف والتدقيق في 
  .أعماله 

وكما قارنا بين المصارف الإسلامية والتقليدية في مجال فلسفتها وأسسها فإن 
نشاط الرئيسي المقارنة في مجال الأنشطة الرئيسة لكل منهما تكشف عن أن ال

للمصارف التقليدية هو الحصول على عائد رأس المال عن طريق الإقراض بفائدة 
  .وفيما يلي بيان ذلك مع الربط بالأصول الاقتصادية للأنظمة المختلفة 

  :الأنشطة الرئيسة للمصارف التقليدية والبدائل الشرعية 
دون تدخل أي يربط النظام الرأسمالي بين رأس المال وبين عائده مباشرة 

عنصر آخر، إذ يجعل ذلك العائد نتيجة عرض رأس المال والطلب عليه ويحصره 
في صورة الفائدة وهي الثمن المدفوع لاستعمال رأس المال النقدي وقد اشتمل 
الفكر الرأسمالي على نظريات عديدة لتبرير الفائدة على القروض من مثل نظرية 

وأفضلية المال ) فرق الأجل ( ت المكتسب إنتاجية رأس المال، ونظرية ثمن الوق
  .الحاضر على المال الآجل، ونظرية تفضيل السيولة 

 بالرغم من مهاجمتها نظرياً –ولم يخل الفكر الاشـتراكي عن اعتماد الفائدة 
 إذ تستخدمها المجتمعات الاشتراكية في توجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات –

  .في الإقراض للمجتمعات الأخرى بفائدةالمختلفة وفي الحفز للادخار، و

وقد وضع الإسلام بديلاً عن الفائدة على رأس المال هو المشاركة في الربح 
والخسارة بين رأس المال والعمل، ولذلك مزاياه في ترشيد استخدام رؤوس 
الأموال المتاحة للمجتمع وفي تشجيع الادخار وتوجيهه في الاستثمار، وفي ضمان 

تمر بين مؤسسات التمويل والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد، وفي التكييف المس
القضاء على التناقض بين مصالح المنتجين ومصالح أصحاب رؤوس الأموال إذ 

  .تتحول الطاقات المالية إلى الإسهام في المشروعات 
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  العقود والصيغ الإسلامية للأنشطة المصرفية

  

  :عقود فقه المعاملات المالية 

المعاملات المالية هي مرتكزات الصيغ والأدوات الاستثمارية التي عقود فقه 
بها تستكمل الأسس التشريعية في المجالات المصرفية لأنها هي الوسائل الحقوقية 

  .التي تجرى بها التصرفات المالية للتعامل وفقاً للمقتضيات الشرعية 

  :أنواع عقود فقه المعاملات المالية 
لات باعتبارات مختلفة، تباعاً لعوامل مشتركة بين تتنوع عقود فقه المعام

عقدين أو أكثر، وتتمثل هذه العوامل في الأساس الذي يقوم عليه العقد، أو النظر 
إلى غايته أو الموضوع الذي يهدف إليه، أو الخصائص التي يتميز بها، أو الأحكام 

  .والآثار التي تترتب عليه 

ر يجمع بينها من بعض الوجوه وقد تشترك كل زمرة من العقود في أم
والاعتبارات وإن كان بينها فروق من وجوه أخرى ويهمنا هنا تناول الأنواع 
بالنظر إلى غاية العقد فقد تكون غايته التمليك، كالبيع والهبة، وهذا التمليك إما أن 

) المعاوضات ( يتم على أساس إنشاء وجانب متقابلة بين العاقدين، وهي زمرة 
إما أن يتم على أساس المنحة أو المعونة من طرف إلى آخر، وهي زمرة كالبيع، و

  .كالهبة ) التبرعات(

وشركة العنان هي أصل كل الشركات المعاصرة كالشركات المساهمة التي 
  .هي شركة عنان أدخلت عليها تنظيمات وإجراءات تساعد على تسهيل إدارتها 

  

  
  أعمال المصارف الإسلامية وصيغ الاستثمار 

  

  :استثمار الأموال 

بقوم المصرف بتوظيف الأموال المتاحة لـه من مصادر ذاتية مع حسابات 
 باستخدام وسائل عديدة مثل عقود – التي تلقاها بصفته مضاربا –الاستثمار 



 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

  

19 

المضاربة وعقود المشاركة سواء كانت تجارية أم زراعية وعقود السلم أو 
لأجل وعقود المرابحة، أو عن طريق الاستصناع وعقود الإيجار وعقود البيع با

تأسيس منشآت تابعة للقيام بأوجه نشاط مختلفة أو عن طريق الإسهام في منشآت 
وما يتحقق من ربح أو خسارة نتيجة لهذه الاستثمارات يقوم المصرف . قائمة 

بتوزيعه على مصادر الأموال المستثمرة بعد استقطاع النسبة المخصصة لـه من 
تحققه، وذلك بصفته مضارباً، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الربح في حالة 

  .المصرف وأصحاب حسابات الاستثمار 

) مضاربة مطلقة( وتنقسم حسابات الاستثمار إلى حسابات استثمار مطلقة 
  ) .مضاربة مقيدة ( وحسابات استثمار مقيدة 

  :حسابات الاستثمار المطلقة  /1

مصرف في استثمارها على الوجه وهي التي يعطي أصحابها الحق لل
الذي يراه مناسباً، دون تقييدهم لـه باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين، 
أو لغرض معين، أو بكيفية معينة كما أنهم يأذنون لها بخلطها بأمواله الذاتية 

أو الأموال التي لـه حق التصرف المطلق فيها ) حقوق أصحاب الملكية(
ن المقرر أن نتائج الاستثمار لهذه الحسابات المطلقة وم) الحسابات الجارية(

  .تعود على مجموع المشاركين فيها بالمال أو بالجهد 

  :حسابات الاستثمار المقيدة  /2

هي التي يقيد أصحابها المصرف ببعض الشروط، مثل أن يستثمرها 
في مشروع معين، أو لغرض معين، أو أن لا يخلطها بأمواله، كما قد يكون 

د أصحاب هذه الحسابات للمصرف بأمور أخرى غير المنع من الخلط أو تقيي
تحديد مجال الاستثمار، مثل اشتراط عدم البيع بالأجل أو بدون كفيل أو 
رهن، أو اشتراط البيع بربح لا يقل عن كذا، أو اشتراط استثمار المصرف 

   .لتلك الحسابات بنفسه دون استثمارها عن طريق مضاربة تالية مع الغير

  :الخدمات المصرفية 
يقدم المصرف الخدمات المصرفية مقابل أجر محدد، وذلك مثل الحوالات 

  .الخ ... والشيكات والاعتمادات 

  :الخدمات الاجتماعية 
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تقتضي فكرة المصارف الإسلامية أن يقوم المصرف أيضاً بتقديم خدمات 
الزكاة اجتماعية من خلال الإقراض أو من صندوق القرض، أو من صندوق 

وأن يقوم بتنمية الطاقات البشرية وخدمة البيئة وكل ما ينبثق عنه . والصدقات 
  .مفهوم إعمار الأرض 

مما سبق يتضح أن الوظائف المنوطة بالمصارف تختلف في الجملة عن 
وظائف المصارف التقليدية مما يقتضي بالضرورة إيجاد مفاهيم محاسبية لها 

 ان المفاهيم التقليدية للمحاسبة المالية لم يراع تتلاءم مع طبيعة المصارف، حيث
   .)18(في وضعها وتطويرها وظائف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

  

  
  خطوات معالجة التحول في استقطاب الأموال 

  

  :هناك خطوتان تتعلقان باستقطاب الأموال بعد التحول 
ثار المعاملات الخطوة الأولى في مجال مصادر الأموال وهي تصفية آ  /1

السابقة لدى البنك التقليدين وإطفاء سندات القروض ونحوها، سواء كانت 
  .من الأفراد أو البنوك أو البنك المركزي 

التخلص من القروض الربوية التي على المنشأة يتم من الأموال المتاحة   
بوجه حلال، سواء الأموال الذاتية من أصحاب حقوق الملكية أو من 

. تي يمكن الحصول عليها بإحدى وسائل التمويل المشروعة الأموال ال
  .ومن تلك الوسائل 

o  زيادة المساهمة من أصحاب حقوق الملكية لسد الديون من زيادة
راس المال، أو تلقي قروض منهم بمبالغ متناسبة مع حصصهم في 
حقوق الملكية بعائد ثابت لأنها إما توزيع من الربح، أو استرداد من 

  .أصل القرض

o  إصدار سندات مضاربة شرعية تطرح للاكتتاب، ومن خلالها تحصل
المنشأة على سيولة، ويحصل حامل السند على حصة من الربح 

 .بالتشغيل للموجودات الدارة للدخل لدى المنشأة والمغطية للسندات
                                                 

   .14 – 11مفاهيم المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الفقرات   )18(
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وهذا التمويل لرأس المال العامل صدرت بشأنه فتوى من ندوة البركة وهي 
وقد صدر عن مجمع . لتطبيق هذا التمويل على وجه مشروع متضمنة لعدة صور 

الفقه الإسلامي الدولي قرار بشأن سندات المضاربة فيه الضوابط الشرعية 
 .للسندات

o  الالتزام بصفقات سلم، بالتعاقد للبيع في موعد مستقبلي وقبض الثمن
معجلاً والتصرف فيه في سد القروض أو توفير الموارد ثم الوفاء 

 .لسلم في موعدها بعد تجاوز مرحلة العجز بصفقة ا

o  الالتزام بصفقات استصناع مع اشتراط تعجيل الثمن ولو كان تأخيره
 .أو تقسيطه جائزاً، واستخدام الثمن كما سبق 

o  بيع بعض أصول المنشأة الثابتة ثم استئجارها إيجاراً منتهياً بالتمليك
  .والتصرف في الثمن 

خفيض المديونية عند تعجيل سدادها وفي جميع الأحوال يمكن طلب ت
  .ما دام ذلك يتم في حينه غير مسبوق بشرط 

بالنسبة للخطوة الثانية وهي توفير الموارد المشروعة إذا كان المراد   /2
 – بالإضافة إلى ما تم بيانه –الحصول على سيولة مالية فهناك 

 (صيغة التورق، وذلك بشراء سلع بثمن مؤجل ثم بيعها لطرف ثالث 
ويكون هذا البيع بثمن حال لاستخدامه في ) غير البائع الأصلي للسلع

سداد الديون أو توفير الموارد للتشغيل، ويتم دفع الثمن المؤجل 
  .للصفقة في حينه 

وقد صدر بشأن تأكيد شرعية التورق قرار من المجمع الفقهي الإسلامي 
  ) .19(بمكة المكرمة

سلع فهناك الشراء بالأجل، أو وإذا كان المراد تحصيل مواد خام أو 
  .بالمرابحة المؤجلة 

وإذا كان المراد الحصول على معدات فهناك الإجارة التشغيلية، أو الإجارة   
  .المنتهية بالتمليك 

  

                                                 
 ـالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإس1419قرارات الدورة   )19(   .لامي ه
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  :استثمار واستخدام الموارد المتاحة 
بعد إنهاء تبعات عقود الاستثمارات السابقة المخالفة لأحكام الشريعة 

 للغير أو أوراق تجارية مخصومة أو سندات أو أذونات الإسلامية من قروض
  .خزانة يصار إلى تطبيق صيغ الاستثمار الإسلامية 

وهناك صيغ للتمويل والاستثمار قصيرة الأجل على النحو المحقق لفلسفة 
وأسس المصارف الإسلامية، وتقوم عليها أنشطتها الرئيسة، وهي معروفة ومطبقة 

فتاوى شرعية لشرح شروطها وضوابطها ولا يتسع وقد صدرت بشأنها قرارات و
  :المقام لشرحها، وهي 

البيع بالأجل، وبيع المرابحة للواعد بالشراء، مع الإلزام بالوعد أو عدم  
 .الإلزام

 .الصرف الفوري للعملات والتعامل الفوري بالذهب والفضة  
 .السلم، والسلم الموازي  
 .الاستصناع، والاستصناع الموازي  
 .ر التشغيلي، التأجير المنتهي بالتمليك التأجي 
 .المضاربة والمشاركة، والمشاركة المتناقصة  
  ) .المزارعة ، المغارسة ، المساقاة ( المشاركات الزراعية  

وهناك صيغ أخرى للاستثمار طويل الأجل تستحق الإشارة إليها بشيء من 
  .مية التفصيل، وهي محل تطبيق من عدد من المؤسسات المالية الإسلا

  ) :الصكوك الإسلامية(الصيغ الإسلامية للاستثمار طويل الأجل 
إن أصول الشريعة وفقه المعاملات فيها قد تكفلا بوضع الضوابط الشرعية 
التي تميز بين ما هو مأذون به في مجال إصدار الصكوك أو ما يسمى بالتوريق، 

( سلامي الدولي وبين ما هو ممنوع، وقد كان من بين منجزات مجمع الفقه الإ
إصدار قرار مفصل بتلك الضوابط، ومن ) المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 

على النقود والديون ، فإذا لم تتحقق ) أي الأعيان والمنافع(أهمها غلبة الأصول 
هذه الغلبة وجب تطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالتعامل بالنقود أو الديون، وهي 

المحرم أما الصكوك المستندة إلى ديون فإنها ليست لها قبلية التماثل لتجنب الربا 
  . التداول إلا بمثل قيمتها، وذلك عن طريق الحوالة بمثل الدين 

المحرم ) خصم الكمبيالات ( فإن اشتريت بأقل من قيمتها كان ذلك من قبيل 
 ولم يفرق الفقهاء ولا قرار المجمع... وهي شراء للدين بأقل منه نظير الأجل 
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المعبر عن مقررات المذاهب كلها بين الدين المتولد عن قرض أو عن معاملة بيع 
  .بالأجل أو المرابحة 

إن الصكوك المستندة إلى ملكية أصول هي محل للتفاضل في تداولها، لأنها 
  .ممثلة لسلع أو لمنافع يقابلها ريع في منظور الشريعة 

  :سندات المضاربة 
أداة للحصول على السيولة بتداولها بالضوابط تصلح سندات المضاربة أيضاً 

ولا يخفي أن الفرق . الشرعية التي سبقت الإشارة إليها في سندات المشاركة 
بينهما هو أن المضاربة فيها جمع بين المال والعمل وقد حظيت سنداتها بتفصيل 

  . للدورة الرابعة 5/دقيق لأحكامها، في قرار المجمع رقم 

  :سندات الإجارة 
دي أساليب الإجارة إلى مشكلة سيولة أكثر مما يترتب على أساليب تؤ

المشاركة في الربح والخسارة، لأن الإجارة أكثر ربحاً عادة كلما كانت فترة 
الإجارة طويلة والمال المستثمر في الإجارة لا يمكن استرجاعه في فترات قصيرة 

 ابتكار بعض الأدوات بدون ان يؤثر سلباً على ربحية البنك، ومع ذلك إذا أمكن
  .على أساس أن يكون للإجارة سوق ثانوية فقد لا يمثل هذا مشكلة سيولة 

وتصلح سندات الإجارة أداة للحصول على السيولة انطلاقاً من أن المستأجر 
الذي يبذل المال للمؤجر المالك يمكنه إذا احتاج إلى المال أن يعيد تأجير ما 

  .لى أو أقل أو أكثر استأجره سواء بمثل الأجرة الأو

فإذا أصدرت سندات عن منافع أعيان مستأجرة فإن حامليها يمكنهم نقل 
إعادة ( ملكيتها للغير عند الحاجة إلى السيولة وهذا النقل عبارة عن بيع المنفعة 

  .إلى الحامل الجديد ) تأجيرها 

  . وكون المنفعة مملوكة من خلال إصدار السندات لا يحول دون نقل ملكيتها 

سندات ( وقد أوصى المجمع بإعداد بحوث ودراسات في صكوك الإيجار 
  ) .الإجارة 

  :سندات السلم 

أن سندات السلم هي في الواقع أداة تمويل عند إنشائها فالجهة المحتاجة 
للسيولة تبيع سلعة السلم وتحصل على الثمن فوراً بمقتضى الحكم الشرعي للسلم 

 حيث السيولة على المدى القصير بالمقارنة مع وبذلك يكون بيع السلم أفضل من
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التمويل القائم على الإجارة ولكنه أدنى شأناً من أساليب التمويل بهامش الربح 
بسبب الفجوة الزمنية في الإنتاج في عقد السلم ولا يصلح سند السلم للتداول ببيعه 

  .إلى حامل آخر قبل قبض المبيع بالسلم 

.. يلة هي الدخول في سلعة سلم أخرى، وهكذا وإذا استمر العجز فإن الوس
وإذا انتهت حالة عجز السيولة وتحولت إلى فيض في السيولة فإن تلك الجهة 
البائعة بالسلم تستطيع أن تشتري هي صفقة سلم موازية لها نفس المواصفات مع 

  . الصفقة التي باعتها بالسلم دون ربط بين المعليتين 

 يمثل الصفقة الموازية وبذلك تنتهي العملية، ويتطلب هذا إصدار سند جديد
لأن سند السلم وسيلة غير قابلة للتكرار لكنه يصلح لمعالجة وحيدة لحالتي عجز 

للدورة السابعة على عدم ) 1(السيولة وفيض السيولة وقد نص قرار المجمع رقم 
  .جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه 

  :سندات الاستصناع 
شبه سندات السلم من حيث إنها لا تصلح للتداول إلا إن سندات الاستصناع ت

بعد قبض المصنوع، فإذا اكتمل المصنوع وتم قبضه وكان له منفعة تصلح لدر 
  .الإيراد فإنه يمكن تداول سندات به، ويندرج حينئذ في سندات الإجارة 

  

  :الأسواق الماليـــة 
لة هو نتيجة حتمية طبقاً للمقررات والمعطيات الشرعية فإن إيجاد سوق للسيو

لتوريق الأصول العينية، إذ يتاح تداولها واستردادها لمن تعوزه الحاجة إلى 
  .السيولة 

ومن المبادئ المقررة في الشريعة إباحة البيع والتخارج والتداول، سواء كان 
حراً أو من خلال الأسواق المالية، مع تجنب الممارسات التي جاء النهي عنها، من 

نسان ما لا يملك، والصور الربوية، والتعاملات المشتملة على الاحتكار مثل بيع الإ
  .أو الغرر أو الجهالة أو المقامرة أو المجازفات 
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  أثر التحول

  على الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل التحول

  

  :معالجة حقوق البنك في ضوء التحول 
 البنك بعقود مخالفة كل ما اكتسبه: المراد بهذه الحقوق غير المشروعة 

لأحكام الشريعة الإسلامية وهناك قواعد شرعية للتصرف تجاه هذه الحقوق 
وكل ما اكتسبه ) : 29/412مجموعة الفتاوى ( تلخيصها مما أشار إليه ابن تيمية 

المسلم بعقد محرم يعتقد جوازه لاجتهاد أو تقليد، أو تشبه ببعض أهل العلم، أو لأنه 
ونحو ذلك ليس عليه إخراجه إذا تبين له فيما بعد أنه مخطئ أو أفتاه بذلك بعضهم، 

علم بأن الذي أفتاه بذلك قد أخطأ، لأنه قبضه بتأويل، ولكن يجب عليه إسقاط ما لم 
  .يقبض منه 

ومن أمثلة ذلك المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل، ومثل بيوع 
 العقود إذا حصل فيها التقابض الغرر المنهي عنه عند من يجوز بعضها، فإن هذه

  .مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك، لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد 

فإذا كان البنك قد قبض الربا من الآخرين بالاعتقاد السابق، ففي هذه الحالة 
لا يجب على البنك أن يرد أو يخرج ما قبض من الربا قبل ذلك بالاعتقاد السابق، 

 ينفقه أي لا زال في السنة المالية الحالية فإنه يفرض في موجودات أنفقه فإن لم
  . بل له أن تنتفع به بشتى أوجه الانتفاع المباح فله ما سلف لقوله تعالى 

وهذا عند من يرى من المفسرين انطباقه على ما كان قبل التوبة، وعدم 
  .اقتصاره على ما كان قبل الإسلام 

  :الوضع الثاني 
ان للبنك في ذمة الآخرين ربا لم يقبضه بعد، ففي هذه الحالة يجب أما إذا ك

على المصرف إسقاط جميع الزيادات الربوية التي له في ذمة الآخرين ولم يقبضها 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم بعد، لقولـه تعالى 

   .مؤمنين
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 حقوق جهة اعتبارية ويخشى ان الحقوق وإذا كانت الجهة التي للبنك عليها
المتنازل عنها ستؤول إلى غير مستحقيها أو ترسل إلى جهات محرمة، وتم قبضها 

  .في المستقبل فإنها تصرف في وجوه الخير والبر 

  :وقد صدرت بشأن ذلك فتوى من ندوة البركة نصها 

مل الحقوق غير المشروعة التي للمؤسسة لدى البنك أو الشخص المتعا" 
بالربا لا تترك لمن هي عليه عود التحول للالتزام بالشريعة، ولا ترد إليه إن 
أخذت منه، لأنه انتفع بمقابلها فلا يعان على تعامله بالحرام راضياً به، ويجب على 
المؤسسة إن تسلمت تلك الحقوق غير المشروعة أن تصرفها في وجوه الخير، 

( تعامل بالربا، فإذا تاب المقرض بخلاف حالة الإقراض بفائدة لمضطر لا ي
  " .فإنه يرد الفائدة لمن أخذها منه ) تحولت المؤسسة 

على أنه إذا كانت المؤسسة قد تسلمت تلك الحقوق غير المشروعة وأنفقتها 
قبل التحول في أنشطتها المختلفة، أو تغيرت ذاتها ولم تبق نقوداً، فلا يلزم 

لك المبالغ، وبعض تطبيقات التحول اعتبرت المؤسسة بعد التحول التصدق بمقدار ت
انقضاء السنة المالية بمثابة الإنفاق أو الاستهلاك لتلك الحقوق، لتعذر تغيير نتائج 

  .)20(ميزانيتها

هذا، وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة عدم رد ما قبض من تعامل 
   .)21(محرم مع راض به وصرح بذلك قبله الجصاص، وبعده ابن القيم

  : من الحقوق غير المشروعة صكيفية التخل
صدرت فتوى عن ندوة البركة بشأن كيفية التخلص، وفي تأخيره إذا تعذر 

  :التخلص الفوري، ونصها 
إذا تحولت المؤسسة إلى الالتزام بالشريعة، وكانت قد آلت إليها حقوق غير 

ى صرفها مشروعة واجبة الصرف في وجوه الخير، فإن على المؤسسة المبادرة إل
  .جميعها دون تأخير 

فإذا كان يتعذر عليها ذلك ، بأن كان التخلص الكلي الفوري يؤدي إلى شل 
أنشطة المؤسسة أو إفلاسها فيمكن في هذه الحالة جدولة عملية التخلص في 

  .المواعيد المناسبة بما يجنبها تلك المخاطر 

                                                 
  16/1فتاوى ندوات البركة   )20(
   .1/47 ، وتفسير الجصاص 29/251مجموعة فتاوى ابن تيمية  )21(
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) المتحول (  التائب ويستأنس لهذا التأخير بما قرره الفقهاء من جواز انتفاع
بالجزء الذي يسد حاجاته الأساسية من الحقوق غير المشروعة الواجب التصدق 

   .)22(بها، لأن التأخير أيسر من ذلك الانتفاع

  
  أثر التحول 

  على الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل التحول

  

يعة وهي كل ما استحق على المصرف بموجب عقود مخالفة لأحكام الشر
ولم يمكن إقناع الجهات أو الأفراد ( الإسلامية، وما يزال البنك مطالباً بها 

فحينئذ على البنك دفعها بحكم ) المطالبين بها بعدم مشروعيتها ووجوب إسقاطها 
الإكراه والاضطرار ففي هذه الحالة لن ينفع البنك التمسك بأحكام الشريعة بشأن 

ذه الالتزام، وهو مغلوب على أمره لا يمكنه التزاماته تجاه أطراف لا تشاطره ه
  .الامتناع عن السداد بأي حال 

ولو امتنع فعلاً ستحجز السلطات على أمواله وتسدد التزاماته تجاه الآخرين 
  .مهما كان نوعها 

فحكم البنك هنا حكم المضطر المكره على فعل ما يخالف أحكام الشريعة 
... إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ : ه وسلم وليس عليه إثم، لقول الرسول االله علي

  .والنسيان وما استكرهوا عليه 

   :16/2وقد صدرت بشأن ذلك فتوى من ندوة البركة برقم 

يختلف الحكم بين ما إذا كانت المحاكم التي يرجع إليها الاختصاص في " 
طبقها قضايا المؤسسات المتحولة للالتزام بالشريعة تطبق الأحكام الشرعية أو لا ت

:  

فإذا كانت تطبق الأحكام الشرعية فإن على المؤسسة الامتناع عن أداء تلك 
ولا يشمل ذلك أصل الديون أو ) الفوائد الربوية ( الحقوق غير المشروعة 

  .القروض

                                                 
تحول (  ، كما في بحث 4/251 ، وزاد المعاد 3/366تفسير القرطبي :  ، ومن مراجع هذه المسألة 16/6فتاوى ندوات البركة   )22(

  .الصديق الضرير للدكتور ) المؤسسات التقليدية إلى الالتزام بالشريعة 
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أما إذا كانت تلك المحاكم لا تطبق الأحكام الشرعية فعليها أن تسعى جاهدة 
ائد ، وفي حالة عدم إمكانية ذلك تدفعها بشتى الوسائل المشروعة لعدم دفع الفو
  .بسبب الاضطرار والتزامها السابق بها 

  

  
  التحول من خارج البنك 

  

ما سبق هو في التحول الذي يتم من داخل البنك التقليدي، أما إذا كان   /1
التحول ناشئاً من الخارج بشراء البنك التقليدي من قبل من قصدوا تحويله 

شريعة فهناك معالجة أخرى للحقوق غير المشروعة إلى مؤسسة ملتزمة بال
   :16/3التي على البنك وقد صدرت بشأنها عن ندوة البركة الفتوى 

  :شراء مؤسسة تقليدية عليها حقوق غير مشروعة 
إذا رغبت جهة في شراء مؤسسة تقليدية مدينة لتحويلها للالتزام بالشريعة 

، فإن أمكن في )للديون والنقود مع كثرة أصولها العينية والمنافع بالنسبة (
بحيث يظل الالتزام بها ) الفوائد(الشراء استثناء الحقوق غير المشروعة 

  .على البائع فهو المتعين شرعاً 

وإن لم يمكن الشراء إلا لجميع أصولها بما في ذلك الحقوق غير المشروعة 
 فلا مانع من ذلك، شريطة تنفيذ التحول والعمل على سرعة إطفاء تلك

لتجنب المطالبة بأي فوائد جديدة ) أو قبلها مع الحط منها( الديون في آجالها 
  .عن التأخير 

إذا كانت عملية إعادة هيكلة العمل تتم من جهة خارجية اشترت البنك   /2
لتصحيح أوضاعه فإن من الحلول المعالجة التزامات البنك غير المشروعة 

:  

o المشروعة ( التزاماته شراء البنك بمبلغ يغطي موجوداته وجميع
مع تعهد الجهة البائعة للبنك بتغطية تلك الالتزامات من قبلها ) وغيرها

سواء تمت التسوية فوراً بجزء من الثمن المقبوض أو ظلت الالتزامات 



 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

  

29 

غير المشروعة في ذمة الجهة البائعة دون إعطاء أي تعهد من الجهة 
  .)23(بنكالمشترية سواء بالدفع أو الرهن على موجودات ال

o  وكذلك الحال في فك الرهونات غير المشروعة على موجودات البنك
  .فإنه يتم الاتفاق على أن تحل محلها رهونات من الجهة البائع 

  :معالجة الأسهم والاحتياطيات 
يمثل رأس مال البنك نسبة ضئيلة من مجموع موارده، وأهميته قليلة في 

 على إيداعات ولا يخفى أن رأس مال تمويل النشاط المصرفي الذي يعتمد أساساً
المصرف عند بدء تعامله هو أموال مباحة إلى أن تحصل فيه زيادة ، وهذه الزيادة 

  .تحتاج إلى فصل ما نشأ منها عن تعامل محرم 

وكذلك الحال في الاحتياطيات المكونة من الأرباح إذ يختلف حكمها بحسب 
  .اسب غير المشروعة وسيأتي بيان حكم ما قبض من المك. مصادرها 

على أن الأسهم إذا كان فيها أسهم ممتازة فيجب إلغاء الامتياز القائم على 
الأولوية في توزيع الربح والأولوية عند التصفية وذلك لحرمة الأسهم الممتازة بهذا 
الخصوص، وقد صدر بشأن تأكيد حرمتها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 

  .الدورة السابعة 

اك بديل عن الأسهم الممتازة خال من أسباب التحريم وهي الأسهم التي وهن
تصدر بصورة مؤقتة لا يتدخل أصحابها في إدارة البنك ويكون لها تفضيل في 

 مع تحميلها الخسارة إن وقعت كغيرها بحسب – وليس أولوية –توزيع الأرباح 
   .)24( بالقيمة السوقيةالملكية، مع التزام البنك بإعادة شراء تلك الأسهم المؤقتة

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ) .16) (مرجع سابق ( ينظر الدليل والتعليل في بحث الدكتور الصديق الضرير   )23(
   .21 – 20محمد علي القري .د.تحول الشركات للتعامل المشروع أ  )24(
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  معالجة المحرم من السلع والخدمات لدى المؤسسة المتحولة

  

سبق ما يتعلق بالحقوق والالتزامات بالنسبة للبنك التقليدي المتحول للالتزام 
أما معالجة ما لديه من سلع محرمة أو خدمات محرمة فهي على النحو . بالشريعة 

  .عن إحدى ندوات البركة المبين في الفتويين الصادرتين 

  :معالجة المحرمات لدى المؤسسة المتحولة 
إذا تحولت المؤسسة للالتزام بالشريعة وكان نشاطها المتاجرة بالمحرمات، 
كالخمر، ونحوها مما هو محرم بذاته، فإن عليها إتلاف المحرمات القائمة، 

رين ثمن ما بيع منها والتصدق بما آل إليها من أثمان المتاجرة بها، ولا يترك للمشت
ولا يرد إليهم، كما لا يترك للبائعين ما اشتري ولم يقبض من تلك المحرمات، لما 

  ) .16/1(سبق بيانه في الفتوى 

وكذلك الحكم في مشتري مؤسسة تقليدية لتحويلها، شريطة أن يكون قبضه 
  .لتلك المحرمات بنية الإتلاف، وقبضه لأثمانها بنية التصدق 

  :مات المحرمة لدى المؤسسة المتحولة معالجة الخد
إذا تحولت المؤسسة للالتزام بالشريعة برغبة مساهميها، وكان نشاطها تقديم 

 التصدق – بعد الإقلاع عن تقديمها –الخدمات المحرمة، كالقمار، فإن عليها 
بالمبلغ التي حصلت عليها بسببها، ولا تردها إلى من أخذت منهم نظير تلك 

  ) .16/1(بق بيانه في الفتوى الخدمات لما س

وإذا حصل التحول بشراء طرف خارجي لتلك المؤسسة فلا يحتاج ذلك إلا 
  .لتحويلها إلى أماكن لتقديم الخدمات المشروعة 

  
 
 


